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  الملخص:
من المسّلم بھ تسلیمًا قرار نقل الموظف العام یقوم على عدة اعتبارات مكانیة      

وأخرى نوعیة، لذلك یجب ان تكون تحت مظلة مبدأ المشروعیة لتحقیق المصلحة 
بما یقتضیھ المنطق. فمن ھذا المنطلق نجد غالبیة الجھات الإداریة تتعسف في العامة 

نقل الموظف العام من مكان عملھ لآخر أو غیر اختصاصھ غایةً في وقوع الضرار 
لتحقیق المصلحة الشخصیة من جانب الإدارة، كما یجب خضوع الادارة لمبدأ 

مكانیًا أو نوعیًا خارج السیاق  المشروعیة، فلا یجوز للإدارة ان تقوم بنقل الموظف
القانوني كي لا تتھرب من التزاماتھا المنصوص علیھا قانونًا بزعم ان المصلحة العامة 
تقضي ذلك، فلا مصلحة تعلو احترام وتنفیذ القوانین بالنص، فوجود القضاء على 
اعمال الادارة حتى لا تتمادى في تصرفاتھا دون حسیب أو رقیب، فالقضاء یؤدي 

رًا ھامًا في الحد من ھذه الظاھرة، حیث یعتبر نقل الموظف ھنا عقوبة مقنعة تتنافى دو
مع اعتبارات العدالة وإھدار لحقوق وضمانات الموظف العام التي كفلھا القانون، 

  بالتالي فأن ھذا القرار مصیره الالغاء قضائیًا . 
Abstract: 
It is recognized that the decision to transfer a public employee is based 
on several spatial and other qualitative considerations , and it must be 
under the umbrella of the principle of legality and achieving the public 
interest and what is required by logic. From this point view, we find that 
the majority of the administrative authorities abuse the transfer the 
public employee from his place of work to another or other than his 
specialization and the purpose of this to harm him and achieve personal 
interests on the part of the administration, must be subject to the 
principle of legality, so the administration is not allowed to transfer the 
employee spatially or qualitatively outside the legal context and not to 
evade its legally stipulated obligations by claiming that the public 
interest above respecting and implementing the laws in the text. the 
presence of the judiciary over the work of the administration so that it 
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doesn't go further in its actions without accountability or supervision. 
The judiciary plays an important role in limiting this phenomenon. 
Whereas, the transfer of the employee here is disguised punishment that 
contradicts considerations of justice and a waste of the rights and 
guarantees of the public employee the law's. warranty, next the fate of 
decision is undoing judicially. 

  المقدمة
ان من الثابت قانونًا ان نقل الموظف العام مكانیًا أو نوعیًا التزام قانوني تفصح       

الادارة بمقتضاه تحقیق المصلحة العامة للمرفق تحت غطاء مبدأ المشروعیة، كما 
یتضمن قرار النقل في صلبھ بیان الاسباب القانونیة والواقعیة معًا، التي من أجلھ صدر 

القانونیة، لذلك نظم المشرع العراقي اجراءات نقل الموظف العام في القرار وانتج اثارة 
المعدل)، بما یحقق المصلحة العامة  ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنیة رقم (

للموظف والإدارة على حدً سواء. بوساطة ھذا السیاق تقوم الادارة بنقل الموظف العام 
لمخصصة التي رسمھا القانون، وبھذا فقد خارج الإجراءات التنظیمیة، متجاوزه الغایة ا

ضربت أھداف مبدأ المشروعیة عرض الحائط، لذا فأن تقاعس الادارة تمثل مخالفة 
صریحة لأحكام القانون التي لا یحق للإدارة ان تتنصل من التزاماتھا وتقوم بنقل 

  الموظف قاصدةً الإضرار بھ فالقضاء لھا بالمرصاد.
  أھمیة البحث:

ھمیة البحث في كون ان النقل الوظیفي متنوعًا ما بین النقل المكاني تبرز أ      
والنوعي، غایة في تحقیق مصلحة المرافق العامة بانتظام واطراد، كما تعد عملیات 
النقل الوظیفي من العملیات المھمة في دوائر الدولة لتمارس الإدارة أعمالھا وفقًا 

  روعیة.للقانون، وان لا تخرج عن عباءة مبدأ المش
  مشكلة البحث:

الأصل ان الموظف العام یسأل انضباطیًا عن وجھ المخالفات المنسوبة إلیھا بصفھ       
) من ٨شخصیة، حیثُ حدد المشرع العقوبات الانضباطیة على سبیل الحصر في المادة (

المعدل، ولیس من  ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
یسمى بعقوبة (النقل)، أما إذا كان النقل الوظیفي یقوم في جوھره على  ضمنھا ما

المصلحة العامة بوصفھا أبرز ضمانات مبدأ المشروعیة، إلا ان الإدارة تخرج عن ھذا 
الاصل وتقوم بنقل الموظف العام لتحقیق غرض غیر الذي وصفھ القانون، فأن أثر ذلك 

كز الموظف، لتحیل مساؤھا إلى تنامي دور سیؤدي الى المساس بالأسس القانونیة لمر
  الموظف في العمل؛ لأنھ یتعارض مع عدة مبادئ أساسیة یقوم علیھا الموظف في العمل. 

  منھج الدراسة:
یتبنى الباحث في ھذه الدراسة عدة مناھج بحثیة یستخدم بوساطتھا المنھج التحلیلي،       

لتشریعات الوطنیة والمنھج المقارن ذلك ان التحلیل لمضمون النصوص القانونیة في ا
  بصدد مقارنة ما اخذت بھ التشریعات في ھذا المجال.
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  جوھر النقل الوظیفي المصلحة العامة: المبحث الأول
من المؤكد ان العلاقة التنظیمیة بین الموظف والادارة تحكمھا القوانین والأنظمة،        

ھا نقل موظفیھا مكانیًا أو نوعیًا بما لذلك فأن الإدارة بموجب أحكام القانون یجوز ل
یتناسب مع المصلحة العامة، وبما ان المصلحة العامة قضت بذلك فلا مبرر للموظف ان 
یمتنع عن تنفیذ قرار نقلھ، فبالتالي ینقسم ھذا المبحث لمطلبین الأول مفترضات صحة 

  النقل الوظیفي والثاني الالتزام بمبدأ شرعیة العقوبات الانضباطیة.
  المطلب الأول: مفترضات صحة النقل الوظیفي  

أن النقل الوظیفي لھ مسلكان إحداھما یقدم بناءً على طلب الموظف نفسھ، فھذا من        
دون شك لا غبار علیھ، أما الآخر فتقوم الجھة الإداریة بنقل الموظف مكانیًا أو نوعیًا 

ھ یجب ان یصبُ ذلك في بما تملكھ من سلطة تقدیریة إزاء ھذا الموضوع، إلا أن
المصلحة العامة للموظف والادارة على حدً سواء، أما اذا كان قرار النقل فیھ إساءة أو 
عقابًا للموظف فانھ مصیره الإلغاء، كون ((الإدارة ملزمة بالسعي الحثیث وراء 
المصلحة العامة، بشكل أدق أیضًا، السعي وراء ھدف محدد یحدده القانون لكل نوع من 

طة ...، إذ إن جمیع النشاطات الإنسانیة تساھم في نھایة الأمر، بھذه الصفة أو تلك، السل
، كما ان المشرع العراقي والمقارن نظمًا النقل بنوعیھ، حیث أن )١(في المصلحة العامة))

نقل الموظف یخضع سلفًا لظروف ومتطلبات المصلحة العامة، ولیس للموظف الحق 
) من قانون الخدمة ٣٦الى التشریع العراقي نجد في المادة ( بالامتناع عن ذلك فبالرجوع

المعدل على ان (لا ینقل الموظف من محل وظیفتھ  ١٩٦٠لسنة  ٢٤المدنیة العراقي رقم 
إلا بعد قضائھ مده لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الاماكن الاعتیادیة ومده لا تقل 

ول المخصصات المحلیة، ولا یجوز عن سنة ونصف في الاماكن التي یستحق فیھا تنا
نقلھ قبل ذلك إلا بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحیة، ویجب ان تستند 
مقتضیات المصلحة العامة الى أسباب معینة تذكر في امر النقل أما الضرورات الصحیة 

  فیجب ان تؤید بتقاریر الھیئات الطبیة الرسمیة)).  
 ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من قانون ٥٤صري في المادة (ومن أجل ذلك نظم المشرع الم      

الخاص بالعاملین المدنیین بالدولة على انھ ((یجوز نقل العامل من وحدة الى أخرى من 
الوحدات التي تسري علیھ أحكامھ، كما یجوز نقلھ من الھیئات العامة والأجھزة 

ن النقل لا یفوت الحكومیة ذات الموازنة الخاصة بھا الى القطاع العام، والعكس إذا كا
علیھ دوره في الترقیة بالأقدمیة أو بناء على طلبة؛ ویكون نقل العامل بقرار من السلطة 
الخاصة بالتعیین))، فأن مفاد ذلك ھدف وغایة قرار النقل مكانیًا ونوعیًا ھو ابتغاء 
المصلحة العامة، حیث ((لا یجوز نقل الموظف من مكان عملھ لأخر الا لمقتضیات 

، كما ان المقرر قانونًا في ھذا السیاق ھو صلاحیة الادارة في )٢(العامة)) المصلحة
اختیار موظفیھا بالعمل في المكان الذي تراه مناسبًا للمصلحة العامة، بشرط أن لا تخل 

. والملاحظ في )٣(بالضمانات الممنوحة بموجب القانون فیما یتعلق بمركزه القانوني
مكن للموظف الانتقال من وظیفتھ إلى وظیفة أخرى سواء معظم قوانین الوظیفة العامة ی
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كان قرار النقل مكانیًا أو نوعیًا لكن وفق السیاق القانوني، والمأمول من ذلك المصلحة 
. فالنقل المكاني ھو نقل الموظف من مكان عملھ في )٤(العامة للوظیفة والموظفین معًا

أو خارج الجھة الإداریة التي یعمل  الجھة التي ینتسب إلیھا إلى مكان آخر سواء داخل
، وعنده مباشرتھ بأعمال )٥(فیھا، سواء كان النقل بطلب منھ أو بالإرادة المنفردة للإدارة

  .)٦(وظیفتھ المنقول إلیھا یجب ان یمارس نفس اعمال وظیفتھ المنقول منھا
دم مباشرة لذلك فإن قرار النقل المكاني یخضع لرقابة القضاء الإداري، ویفترض ع      

ھذا الاختصاص التقدیري للإدارة إلا في حالة الاستجابة لمتطلبات الوظیفة تحقیقًا 
، كما یجوز )٧(للمصلحة العامة، وإلا اعتبرت الادارة متعسفة في استخدام سلطتھا

للموظف ان یطعن بإلغاء القرارات الاداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة التي تنظم مركزه 
ما لا یدع مجالاً للشك فإن خضوع الادارة لإحكام القانون لا یعني حرمانھا ، ب)٨(القانوني

، حیث ان ((السلطة التقدیریة ھي قسط من حریة )٩(من حریتھا في ممارسة اختصاصھا
  . )١٠(التصرف یمنحھ القانون للإدارة عند ممارسة نشاطھا))

ة اخرى تختلف عن أما النقل النوعي ((فیقصد بھ أن یسند الى الموظف وظیف      
وظیفتھ الاصلیة التي تم تعیینھ فیھا وتخالفھا من حیث الدرجة والأقدمیة أو المرتب، 
سواء أكان ھذا النقل داخل الوحدة الإداریة التي كان یعمل فیھا، أو إلى أیھ وحدة إداریة 

عي وھو ، وھذا ما أشارت الیھ المحكمة العلیا اللیبیة بقولھا:((أما النقل النو)١١(أخرى))
الذي یتم ویحدد بالوظیفة الجدیدة تغایر في طبیعتھا عمل الموظف الأصلي، فإن القضاء 
الاداري یختص بالنظر في مثل ھذا النقل، وذلك تأسیسًا على النقل إلى الوظیفة الجدیدة 
یعتبر بمثابة التعیین فیھا، وقرارات التعیین تختص بھا محكمة القضاء الاداري بنظر 

، فضلًا عن ذلك فإن قرارات النقل النوعي في مجملھا تتضمن عقوبات )١٢()الطعن فیھا)
  مقنعة.
نلحظ على ما تقدم إن النقل من حیثُ مبدأ المشروعیة ھو ذلك النشاط المشروع       

الذي تمارسھ الإدارة، وھذا النشاط یجب ان یھدف إلى غایة أساسیة ھي (الصالح العام)، 
لإدارة القانونیة وإعمالھا المادیة مطابقة للقانون، وھي ضمان أن تكون تصرفات ا

والتأكد من مشروعیتھا في كل ما تقوم بھ من أعمال، أو تستخدمھ من امتیازات، حیث 
أن ((نقل الموظف من مكان لآخر سلطة تقدیریة تمارسھا الادارة لمقتضیات المصلحة 

ة العامة في قرارات ، فضلًا عن مراعاة المصلح)١٣(العامة دون تعسف أو انحراف))
النقل الوظیفي، لكن في بعض الاحیان الادارة تخرج عن المألوف وتصدر قرارًا بنقل 
الموظف دون مراعاة مصلحة العمل، لتمثل حالة تعسف الإدارة في استعمال ما منحھا 
المشرع من سلطات بغیة التنكیل والإضرار بالموظف لغایات متعددة یجملھا عبارة 

مة) تختفي خلفھا ضغائن ومعوقات قد یكون الموظف سببًا في منع بعض (المصلحة العا
المنافع، بما للجھة الإداریة سلطة جوازیھ في نقل العاملین لدیھا فإذا انحرفت بسلطتھا 
التي ((ضربت تلك الشروط والقواعد عرض الحائط وقامت بنقل العامل فإن قرارھا في 
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، لذا ((لا یصح أن )١٤(متعینا الحكم بإلغائھ)) ھذا الشأن یضحى مخالفًا لأحكام القانون
  .)١٥(یكون النقل وسیلة لا ینبغي منھا سوى معاقبة الموظف))

وفي مستھل الحدیث فإن نقل الموظف من مكان عملھ الى مكان اخر قد یسبب       
ضررًا مادیًا علیھ بسبب بعد المسافة عن سكنھ وبالأخص إذا كان النقل إلى محافظة 

یث أن تنسیب الموظف من دائرة صحة المثنى الى دائرة صحة كركوك بالأمر أخرى، ح
) یشكل عقوبة مقنعة، سینطوي علیھ ھذا ٩/٣/٢٠٢١في  ٣٣٤٧الوزاري بالعدد (

التنسیب من أضرار تلحق المدعي، وعلیھ ھل خلت ساحة العمل في كركوك من 
الى ھناك لكن الھدف موظفین اكفاء حتى تقوم ادارة صحة المثنى من تنسیب موظفیھا 

النھائي ھو الاضرار بالموظف، وتطبیقًا لذلك قضت محكمة قضاء الموظفین ((لا یجوز 
نقل الموظف من محافظة الى محافظة اخرى اذا ترتب على النقل ضررًا 

، وفي ھذا الاطار فإن ((نقل الموظفة من محافظة الى أخرى بعد )١٦(بالموظف))
عقوبة مبطنة، حیث ان النقل حصل في صورة  العقوبة معاقبتھا بعقوبة انضباطیة ھو 

المقنعة وانھ واقع من محافظة بغداد الى محافظة میسان وھي غیر المحافظة التي تسكن 
. لذلك فإن علیھ من تلك )١٧(فیھا المدعیة مما یلحق إضرارا جسیمة بالمدعیة))

بة مقنعة یمكن أیجازھا ((المؤشرات والدلائل التي تبین بأن قرار النقل الوظیفي ھو عقو
بأن اسناد النقل وفرض عقوبة انضباطیة بحق الموظف على فعل أو سبب واحد خلاف 

) من قانون الانضباط النافذ أو نقل الموظف من وظیفة أعلى إلى وظیفة ٢٠حكم المادة (
 )١٨(أدنى مقترن بعقوبة انضباطیة أو تكرار النقل المكاني المعاصر لعقوبة انضباطیة))

مراعاة ان نقل المدعیة (مدرسة مادة الاجتماعیات) ھي سلطة تقدیریة للإدارة طالما مع 
لم یلحق الضرر بھا ولما كان نقل المدعیة من مدرسة تقع بالمنطقة الخضراء (محل 
سكناھا) إلى خارج المنطقة الخضراء قد یلحق الضرر المادي بھا؛ لأنھ سیؤدي إلى 

یزید من أعبائھا ولھذا وجدت المحكمة ان نقل سحب الثقة المخصصة بسكناھا، مما 
  .)١٩(المدعیة تعسفًا في استعمال سلطة الإدارة

مما ذكر آنفًا ان الإخلال بالوجبات الوظیفیة سواء كان بفعل إیجابي أو سلبي یكون       
مستوجبًا لقیام المسؤولیة الانضباطیة، كما ان القرار الإداري بالعقوبة یجب ان یكون 

على سبب یبرره، حیث شكلت في دائرة صحة دیالى لجنة تحقیقیة بموجب الامر قائمًا 
) بحق احد موظفیھا الذي أصر على توزیع ٥/٧/٢٠٢١في  ٧٢٩٠الاداري ذي العدد (

العلاوات والترفیعات من تاریخ الاستحقاق وفقًا لكتب وزارة المالیة والقضاء، بینما 
ا من تاریخ صدور الامر الإداري، حیث ان الدائرة المذكورة اعلاه أصرت على توزیعھ

اللجنة التحقیقیة أصدرت توصیاتھا (نقل م.فني / علي عباس جمیل) من م. بعقوبة 
التعلیمي إلى قطاع بعقوبة الأول/ م.ص كنعان)، إذ جاء سبب النقل لعدم التزامھ بآداب 

ة العامة استنادًا اللیاقة في مخاطبة وإطاعة رؤسائھ في العمل وعدم احترام كرامھ الوظیف
ثامنًا)، وھذا السبب لم یمت بصلة الى المصلحة  –الى المادة (الرابعة / الفقرة الثالثة 

العامة وأن ھذا النقل یعتبر ساترا لعقوبة تأدیبیة مقنعة، أما إذا استھدفت بھ الإدارة 



 

 

 

 )٣٧٨(  

ھنا  التنكیل بالموظف، وانحرف عن الأھداف التي شرع النقل أصلاً من اجلھا، والفیصل
كان على اللجنة التحقیقیة ان توصي بفرض احد العقوبات الواردة على وجھ الحصر في 

  ) من قانون الانضباط النافذ مع مراعاة مبدأ تناسب وتسبیب العقوبة.٨المادة (
یتبادر سؤالاً للذھن ماذا لو تم نقل الموظف الى وظیفة لا تتناسب مع اختصاصھ        

إجابة ھذا السؤال بأن قرار النقل مخالفًا للقانون و یمثل عقوبة وعنوانھ الوظیفي، تكمن 
مقنعة بحق الموظف، ومؤثرة في مركزة القانوني أو المالي أو الاجتماعي، تطبیقًا لذلك 
قضت المحكمة الاداریة العلیا في مجلس الدولة العراقي، إذ ((تعد الإدارة متعسفة 

الخدمة الجامعیة الى كلیة لا علاقة لھا  باستخدام سلطتھا التقدیریة اذا نقلت موظف
، لذلك لابد من توفر المصلحة العامة في النقل )٢٠(باختصاصھ ولا تتناسب و خبرتھ))

وان یستند النقل إلى أسباب مشروعة، فضلا عن ذلك یرى الباحث لا ضیر ان تقوم 
م مصلحة المرفق الادارة بنقل الموظف العام مكانیًا أو نوعیًا، طالما النقل الوظیفي یخد

العامة، موضحًا بأن النصوص القانونیة أعلاه وقفت بالضد من تعسف جھة الادارة في 
ممارستھا لوظائفھا وسلطاتھا وجعلتھا في الموقف القانوني الواضح ولا ینفع الادارة 
حینھا، أي تبریر لموقفھا من مخالفة مضمون القرار الاداري ولا یمكنھا أیضًا تبریر 

  لمصلحة العامة.موقفھا با
  المطلب الثاني: الالتزام بمبدأ شرعیة العقوبات الانضباطیة

یعتبر مبدأ شرعیة العقوبات الانضباطیة من أھم المبادئ الراسخة في القانون       
الاداري الذي یحكم فرض العقوبة الانضباطیة بحق الموظف المحال للتحقیق، حیث 

فرض العقوبات الانضباطیة التي أوردھا  یجب على الادارة بمقتضى مبدأ الشرعیة 
) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ٨المشرع على سبیل الحصر في المادة (

المعدل، فلا تملك الجھة المختصة بالتحقیق فرض عقوبة لم  ١٩٩١لسنة ١٤العام رقم 
على اللجنة  ، ومن المستحسن)٢١(ترد قانونًا استنادًا لمبدأ الشرعیة (لا عقوبة الا بنص)

التحقیقیة الابتعاد قدر المستطاع على فرض عقوبة مقنعة على الموظف المخالف، لتسلك 
الادارة عادةً طریقًا مؤداه مخالفة مبدأ الشرعیة قاصدةً النیل من الموظف ونقلھ الى مكان 

، وبصدد )٢٢(آخر مما یعتبر ذلك عقوبة مقنعة فرضت خارج إجراءات التحقیق الأصولي
ن مخالفة مبدأ الشرعیة وفرض عقوبات خارجة عن العقوبات المحددة قانونًا ذلك فا

یجعل تصرفات الإدارة باطلھ، لتصبح قراراتھا محلاً للطعن أمام القضاء لیصحح 
  الوضع الخاطئ لحمایة مبدأ الشرعیة. 

الخاص بالعاملین  ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٨٠كما تضمن المادة (      
الدولة التي حصرت الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على العاملین، ولا المدنیین ب

یجوز توقیع عقوبات خارجة عن ھذا النطاق وضرورة التزام الجھة المختصة بالتأدیب 
بنوع و مقدار الجزاء التأدیبي الوارد بالنصوص التشریعیة، والجدیر بالذكر أكد القضاء 

اء التأدیبي)، حیث قضت المحكمة الاداریة العلیا الاداري على (مبدأ شرعیة الجز
المصریة في بعض احكامھا ((بأن السلطة التأدیبیة وھي في سبیل مؤاخذة الموظف 



 

 

 

 )٣٧٩(  

المتھم عما یثبت في حقھ من اتھام ینبغي أن تجازیھ بإحدى العقوبات التي حددھا 
أم قضائیة سواء كانت رئاسیة  –المشرع على سبیل الحصر، ولا یجوز لھذه السلطات 

أن تضفي على إجراء وصف الجزاء ما لم یكن ذلك الإجراء موصوفًا صراحة بأنھ  –
  .   )٢٣(عقوبة تأدیبیة بنص القانون، وإلا كان القرار أو الحكم التأدیبي مخالفًا للقانون ...))

كما ((لا یقتصر نطاق إعمال ھذا المبدأ على ضرورة ان تكون العقوبة التي تم       
ا على الموظف تدخل ضمن العقوبات الواردة على سبیل الحصر التشریعي بل توقیعھ

، )٢٤(یجب ان یوقع الجزاء من السلطة المختصة التي أنناط بھا المشرع حق توقیعھ))
لتذھب المحكمة الاداریة العلیا المصریة في حكم لھا في ھذا الشأن ((ولایة التأدیب لا 

مشرع ھذا الاختصاص وعلیھ لا یجوز التفویض في تملكھا سوى الجھة التي أناط بھا ال
مثل ھذه الاختصاصات، حیث أن التفویض في الاختصاص بتوقیع الجزاء یتعارض مع 

  .)٢٥(تحدید ھذا الاختصاص في القانون على سبیل الحصر))
 ١٩٩١لسنة  ١٤نلحظ ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم         

ة فرض العقوبات ولا یجوز للإدارة مخالفتھا عند فرض العقوبات المعدل ((رسم شكلی
، لذا نطرح سؤال مفاده ھل یجوز أن توصي اللجنة التحقیقیة بنقل )٢٦(الانضباطیة))

الى جواز التوصیة بالنقل  )٢٧(الموظف من مكان عملھ لأخر؟ ذھب جانب من الفقھ
ضمان سیر العمل بالمرفق ضمن التحقیق الاداري وذلك كإجراء اداري تنظیمي بھدف 

العام، نحنُ لا نؤید ھذا الرأي؛ لأن من الأخطاء والمخالفات التي تقع فیھا اللجان 
التحقیقیة المشكلة في الوزارات والدوائر التابعة لھا، وھي تتضمن توصیات لا تدخل 

یعتبر ) وان قیام اللجنة التحقیقیة بذلك ٨ضمن صور العقوبات المحددة قانونًا في المادة (
عقوبة مقنعة، حیث أن اللجنة التحقیقیة التي شكلتھا الادارة مھمتھا التوصیة بالعقوبات 
المحددة قانونًا أو غلق التحقیق إذا لم یوجد ثمة مخالفات تصیب المصلحة العامة، أو 
تقوم بإحالة الموظف الى المحكمة المختصة، ولیس لھا أن تقوم بنقل الموظف، كما ((لا 

أخذ العقوبة المفروضة بحق الموظف غیر صورة العقوبات الانضباطیة التي یجوز ان تت
، ونرى بإمكان اللجنة التحقیقیة بجانب توصیاتھا أن تقترح بنقل )٢٨(حددھا القانون))

الموظف من مكان لأخر بناءً على اسباب واقعیة وقانونیة تبرر نقلھ. مما تقدم أن الجزاء 
لخروجھ عن الحصر القانوني للعقوبات التي أوجب المشرع المقنع مخالفًا لمبدأ الشرعیة 

توقیعھا على الموظف المخالف، كما أن الجزاء المقنع ینطوي على عقوبة لم تتبع بشأنھا 
، لتأكد المحكمة الإداریة العلیا المصریة ((بإلغاء قرار نقل )٢٩(الاجراءات المقررة قانونًا 

اتخذت من النقل وسیلة للعقاب وأن النقل تم  الموظف حینما استشفت منھ أن الادارة قد
الى جھة تكتظ بالعمالة الزائدة، و لیس بھا درجة خالیة، وتبین للمحكمة أیضاء أن قرار 
النقل واكبھ إدعاء الإدارة المنقول منھا الموظف أنھ قد تعدى بالضرب على أحد زملائھ 

بسات أن قرار النقل كان بھدف بالعمل، واستنتجت المحكمة الاداریة العلیا من ھذه الملا
توقیع عقوبة مقنعة على الموظف المنقول وھو ما استدعى المحكمة الى الغاء قرار 

  .)٣٠(النقل))
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كما قضت في حكم آخر بأن :((القرار التأدیبي الصادر بمجازاة عضو ھیئة        
ھ قضى التدریس في الجامعة بإبعاده عن أعمال التدریس والبحث مخالف للقانون لأن

وتماشیًا مع ما تم ذكره قضت ذات المحكمة وبكل  )٣١(بجزاء لم یتضمنھ القانون ... ))
، فضلاً عن )٣٢(وضوح ((بأنھ یشترط لسلامة قرار النقل ألا یكون متضمنًا جزاءً مقنعًا))

ذلك من المعلوم في كافة نظم الوظیفة العامة أن شرعیة العقوبات واجراءات فرضھا من 
م ولا یجوز مخالفتھا والقول بغیر ذلك فالقضاء لھا بالمرصاد، فیسعى المشرع النظام العا

الى ضبط اختصاصات الجھة الإداریة وجبرھا على احترام مبدأ المشروعیة والشرعیة 
معًا، حتى لا تتعسف الادارة في استخدام السلطة ذریعة لتحقیق مقاصد غیر مشروعة لا 

  تمت بصلة للمصلحة العامة.
رقابة القضاء الإداري على ممارسة الادارة لسلطتھا في نقل الموظف : لثانيالمبحث ا

  العام
یمارس القضاء الإداري رقابتھ على مشروعیة القرار الاداري بعد أن تتحقق       

المحكمة المختصة من اختصاصھا بالنظر في الدعوى ومن توافر الشروط التي یتطلبھا 
وى بعدھا الى فحص موضوع الدعوى، فتبحث في القانون لقبول الدعوى فتنتقل الدع

شرعیة القرار المطعون فیھ، لترى ما إذا موافقًا للقانون من عدمھ، فإذا ثبت لھا أن 
القرار مشروع حكمت بعدم قبول الدعوى، أما إذا تبین لھا أن القرار مشوب بأي عیب 

ي اھمیة القضاء من عیوب التي تنال من مشروعیتھ فإنھا تقضي بإلغائھ، ومن ھنا تأت
الاداري كنموذج للرقابة القضائیة على أعمال الادارة في ضمان تطبیق مبدأ المشروعیة 
والشرعیة معًا، وھذا المبحث سیتناولھ الباحث في مطلبین یكون الأول موقف القضاء 
الإداري العراقي من النقل الوظیفي كعقوبة مقنعة والثاني موقف القضاء الاداري 

  لنقل الوظیفي كعقوبة مقنعة. المقارن من ا
  المطلب الأول: موقف القضاء الإداري العراقي من النقل الوظیفي كعقوبة مقنعة

تضمن أن ((حق التقاضي مضمون  ٢٠٠٥أن الدستور العراقي النافذ لسنة       
ومن المسلم بھ أن الموظفون وبمناسبة دفاعًا عن مصالحھم طیلة  )٣٣(ومكفول للجمیع))

ھم الوظیفیة بالمرافق العامة بوساطة دعوى الالغاء التي یرفعھا نتیجة ما فترة حیات
یتعرض لھ الموظف لظروف یجد أن لا مناص إلا للتوجھ للقضاء الذي بدوره یحمي 

كما أن حق الطعن بالقرارات الاداریة ) ٣٤(حقوق الموظف التي تمس مركزه الوظیفي
د ممن لدیھ مصلحة بذلك سواء بالنظم التي لیس للموظف فقط، وإنما مكفولاً لجمیع الافرا

ومن ھذا المنطلق فأن الجھة القضائیة  ،)٣٥(تأخذ بالنظام القضائي الموحد أو المزدوج
المختصة بنظر الطعون القضائیة في العراق ھي (محكمة قضاء الموظفین) التي حلت 

رقابتھا بشكل فعال على قرارات فرض  محل (مجلس الانضباط العام)، التي تمارس
، و((أن توافر المصلحة ھو من أبرز الشروط لقبول )٣٦(العقوبة ومنھا العقوبة المقنعة

دعوى الطعن، سوء كان أمام القضاء الإداري، أو العادي، وذلك طبقًا للقاعدة العامة 
  .)٣٧(التي تقضي بأنھ (حیث لا مصلحة فلا دعوى)))
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أن المشرع قد رتب تقدیم التظلم في قانون الانضباط النافذ إلى وفي إطار ذلك       
الجھة الإداریة مصدرة القرار قبل رفع الدعوى أمام القضاء خلال ثلاثین یومًا من 
تاریخ التبلیغ، كما اجاز أیضًا المشرع العراقي الطعن في قرار (محكمة قضاء 

یومًا من تاریخ التبلیغ، أو اعتباره  الموظفین) أمام المحكمة الاداریة العلیا خلال ثلاثین
. لكن لا )٣٨(ملغیًا، ویكون قرار المحكمة الاداریة العلیا الصادر نتیجة الطعن باتا وملزما

یفوتنا ان ننوه على أمرًا في غایة الأھمیة ((ان القضایا المتعلقة بالخدمة المدنیة لا 
قل الموظف، وانما یتم اقامة تستلزم تقدیم التظلم على قرارات الادارة التي تصب في ن

، وبصدد ذلك الإدارة احیانًا تنحرف عن )٣٩(الدعوى حال تحقق قرار النقل الوظیفي))
الغایة المقصودة، حیث ان الادارة  تتعسف باستخدام سلطتھا لأغراض لا تتعلق 
بالمصلحة العامة وانما بقصد الانتقام، وھذا ما قضى بھ (مجلس الانضباط العام) حالیًا 
(محكمة قضاء الموظفین) بإلغاء القرار الصادر بالاستغناء عن خدمات الموظف العام 
واعادتھ إلى الوظیفة، وذلك؛ لأن ھذا القرار یحمل في طیاتھ العداء والانتقام من جانب 

  .)٤٠(الإدارة
تجدر الإشارة إذا ثبت للجھة القضائیة صاحبة النظر في ان الطعن المقدم من       

ل عقوبة مقنعة فانھ یلغي القرار، وتطبیقًا لذلك قضى (مجلس شورى الموظف یحم
الدولة) سابقًا (مجلس الدولة) حالیًا ((بإلغاء القرار الصادر من عمید كلیة الامام الكاظم 
للعلوم الاسلامیة بنقل موظف من محافظة بغداد الى محافظة میسان، حیث جاء في 

) ٨/١٠/٢٠١٢في  ٣٢٣٢مر الاداري المرقم (حیثیات القرار (... ان المدعي یطعن بالأ
المتضمن نقلھ من مقر كلیة الامام الكاظم للعلوم الاسلامیة الجامعة في محافظة بغداد إلى 
اقسام الكلیة في محافظة میسان، حیث ان المدعي (الممیز علیھ) یسكن محافظة بغداد 

علق بتكالیف الذھاب وأن نقلھ إلى محافظة میسان قد الحق ضررًا مادیًا بھ فیما یت
والایاب والسكن ومصاریف العیش وضررًا معنویًا بالابتعاد عن عائلتھ، كما ان النقل 
ھو سلطة تقدیریة للإدارة إلا ان تلك السلطة غیر مطلقة وتخضع لرقابة القضاء وحیث 
ان المدعى علیھ (الممیز) قد تجاوز حدود سلطتھ التقدیریة وحیث ان محكمة قضاء 

  .)٤١(تصدت لھذا الامر بالإلغاء ...))الموظفین 
كما قضى المجلس أعلاه أیضًا ((ان نقل المدعي إلى شركة مصافي الشمال یدخل       

... لدى التدقیق والمداولة ي استعمال الحق لغرض مصلحة العملضمن باب التعسف ف
مدة من الھیئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدت ان الطعن التمییزي مقدم ضمن ال

القانونیة فقرر قبولھ شكلاً ولدى عطف النظر على قرار الحكم الممیز وجد انھ صحیح 
وموافق للقانون ذلك ان الامر الاداري بنقل المدعي إلى شركة مصافي الشمال یدخل 

 –ضمن باب التعسف في استعمال الحق لغرض مصلحة العمل وحیث ان المدعي علیھ 
محل الطعن على ما یدل على تقاعس أو إھمال في اضافة لوظیفتھ لم یشر في الامر 

عملھ مما یجعل النقل تعسفیا وحیث ان قرار مجلس الانضباط العام قضى بإلغاء الامر 
، فضلاً عن ذلك ان )٤٢(...))للحیثیات الواردة فیھ قرر تصدیقھالاداري المطعون فیھ 
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نصاف الضعفاء ضد الشجاعة والعدالة القضائیة تتجلى حینما یقف القرار القضائي لأ
المزاج العام، فالقضاء یستحق الثناء لأنھ یوفر أھم الضمانات الواجب مراعاتھا في 
النظام التأدیبي ((فبعد ان یقول القضاء كلمتھ تصبح ھي العلیا، وان التشكیك بھا أو عدم 

  . )٤٣(تنفیذھا یمثل استھانھ بجانب القضاء))
  مقارن من النقل الوظیفي كعقوبة مقنعةالمطلب الثاني: موقف القضاء الإداري ال

مزیة الإدارة ھو المسلمات تتنوع الممارسات والأعمال التي تقوم بھا، كأنشطة        
إداریة التي تھدف بوساطتھا المصلحة العامة للمرفق، ذلك قیام الموظف العام بھذه 

أو رقابة علیھا  الأنشطة، بید أن إطلاق ھذه الادارة في ممارسة نشاطاتھا دون أیة قیود
یؤدي إلى تعسف الإدارة وتجاوزھا حدود سلطتھا، فتبالغ في استخدام سلطتھا وامتیازاھا 
وتتغول على حقوق الأفراد وحریاتھم، فرقابة القضاء على نشاط الادارة حتى لا تتمكن 
من الانحراف عن حدود اختصاصاتھا وغایاتھا كشرط لقیام مبدأ المشروعیة، كما ان 

ضاء الاداري المصري قد اتجھ إلى تبني العمل على بسط رقابتھ على قرارات واقع الق
النقل الذي رأى ان نقل الموظف العام لضرورات المصلحة العامة صحیحًا وموافقًا 
للقانون عكس ذلك یمثل عقوبة مقنعة، كما لا یتم خضوع الادارات للقانون بشكل جدي 

ھذا المجال قضت محكمة القضاء الاداري بأنھ  ، في)٤٤(دون رقابة قضائیة حقیقیة وفعالة
((یكون ھناك انحراف في استعمال السلطة إذا اتخذت الادارة قرار الحمایة لأغراض 
غیر التي قصدھا الشارع من منحھا تلك السلطة، حتى ولو كانت ھذه الاغراض تتصل 

ادر الفني العالي بالصالح العام، فإذا ثبت ان الرغبة في نقل المدعي علیھ من وظیفة بالك
إلى وظیفة بالكادر الكتابي بسبب التھم التي أسندت إلیھ، التي من اجلھا احیل إلى 
المحكمة التأدیبیة أمر قد یقتضیھ الصالح العام، غیر انھ لا یدخل ضمن الاغراض التي 

، واستقر قضاء ھذه ١٩٥٣لسنة  ٤٢قصدھا الشارع من اصدار المرسوم بقانون رقم 
ان النقل، من وظیفة فنیة إلى وظیفة كتابیة ولو في الدرجة ذاتھا، یعد نقلًا المحكمة على 

نوعیًا ینطوي على تنزیل في الدرجة، لینطوي على جزاء تأدیبي مقنع مما لا یجوز 
، وفي ھذا الشأن ایضًا ان قرار نقل المدعي )٤٥(توقیعھ إلا بقرار من السلطة المختصة))

الى كاتب في قسم الإیرادات قد شابھ البطلان نظرًا من وظیفة محام في قسم القضایا 
لاختلاف طبیعة العمل والمؤھلات في المنصبین واختلاف الموظفین، فھو بھذه الطریقة 

، )٤٦(نقل نوعي لا تملكھ الإدارة لأنھ تنزیل في الوظیفة لا یجوز إلا من السلطة التأدیبیة
نزوات الوزیر الشخصیة التي لم توفق فضلًا عن ذلك ((أن قرارات النقل التي تتحكم بھا 

بین المصلحة العامة وحقوق الموظف المشروعة مصیرھا الإبطال لأن المتوخى منھا 
  .)٤٧(لیس تأمین المصلحة العامة))

مما ذكر آنفًا ان یقین المحكمة الإداریة العلیا المصریة بدلائل ثبوتیة ارخت       
یحق علیھ ھذه الجزئیة، ذلك بما نص علیھ ((أن بفحواھا عقوبة التنقل وسیلة لمعاقبة من 

الإدارة اتخذت من النقل وسیلة لعقاب الموظف استنادًا إلى أن النقل تم إلى جھة تزخر 
بالعمالة الزائدة، ولیس بھا درجات خالیة، وأن قرار النقل واكبھ إدعاء جھة الإدارة 
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لعمل، وقد استنتجت المنقول منھا العامل بأنھ تعدى بالضرب على أحد زملائھ با
المحكمة من كل تلك الملابسات أن النقل أتخذ بھدف توقیع عقوبة مقنعة على الموظف 

)، ٤٨(المنقول لذلك ذھبت إلى إلغاء القرار الصادر بھ لكونھ مشوبًا بالانحراف بالسلطة))

 أي أن مقابل ذلك أصدرت المحكمة العلیا اللیبیة أیضا حكما نصھ ((إذا انحرفت الإدارة
في استعمال سلطتھا في إجراء النقل أو الندب أو الإعارة فأنھا تخضع لرقابة القضاء 
الاداري تأسیسا على اي من ھذه القرارات، في ھذه الحالة یتضمن عقوبة الموظف بغیر 
الطریق التأدیبي، وھو ما یختص بھ القضاء الإداري بنظر الطعن فیھ إعمالا لحكم المادة 

وانطلاقًا من مبدأ الرقابة الواسعة للقضاء الاداري  ١٩٧١لسنة  ٨٨من القانون رقم  ٢/٣
  .)٤٩(على المشروعیة))

استمرت أحكام القضاء الإداري اللیبي  بمحكمة استئناف بنغازي في حكمھا        
ق على ھذا النحو معتبرًا ((إن النقل  ١٣لسنة  ٣٣الصادر في الدعوى الاداریة رقم 

الإدارة بسلطة تقدیریة مطلقة لا معقب علیھا وھو ما یصدر المكاني الذي تترخص فیھ 
من جھة ذات اختصاص بإسناد مھام معینة لموظف معین یختص بھا، ھذا الموظف في 
مكان مناسب لدواعي المصلحة العامة في ظروف لا تكشف على إنھ یقصد بھ تأدیب 

ضافرت الأدلة الموظف بغیر الطریق التأدیبي، وحیث إن القرار المطعون فیھ قد ت
والقرائن المتعاقبة على إنھ قد قصد بنقل المدعي إلى الكفرة تأدیبھ بغیر الطریق 

. وبإمعان النظر )٥٠(التأدیبي، ومن ثم یتعین الحكم بإلغائھ وإلزام الإدارة بالمصاریف))
في ذلك ((أوضح القضاء الإداري اللیبي أیضًا أن عبء إثبات الجزاء التأدیبي یقع على 

ق، إن النقل بنوعیھ ،  ٨٠/٤٥من قام بالدفع بھ، حیث جاء في الطعن الإداري رقم عاتق 
المكاني والنوعي، ھو سلطة خولھا المشرع للجھة الإداریة تجریھ وفقًا لسلطتھا التقدیریة 
حسبما یملیھ علیھا صالح العمل ومقتضیاتھ، وعلى من یدعي أن النقل في حقیقتھ مجرد 

الطریق الذي رسمھ القانون أو لحرمانھ من دوره في الترقیة جزاء تأدیبي مقنع بغیر 
بالأقدمیة، فھو الذي یتحمل عبء إثبات ما یدعیھ بأدلة إیجابیة وقرائن مقنعة لا تدع 
مجالا للشك فیھا، وحیث إن الحجج التي أثارھا الطاعن للتدلیل على عدم مشروعیة قرار 

زھراء غیر سائغة؛ لأن النقل كان نقلھ من مستشفى طرابلس المركزي إلى مستشفى ال
إلى ذات الوظیفة بمستشفى یتبع اللجنة الشعبیة العامة للصحة والضمان الاجتماعي، 
ولیس ثمة دلیل على أنھ كان في درجة وظیفیة أقل أو أنھ یفوت علیھ الدور في الترقیة 

دلیل كاف بالأقدمیة، أما الحرمان من التدریس الجامعي، فإنھ على الرغم من عدم وجود 
علیھ فھو لا یصلح أساسا لإلغاء القرار المطعون فیھ؛ لأنھ لیس من مزایا الوظیفة العامة 
التي تلتزم بھ الادارة العامة نحو وظیفتھا، ولما كان الحكم المطعون فیھ قد انتھى إلى 
سلامة القرار المذكور من عیب عدم المشروعیة، فإن النعي علیھ بمخالفة القانون قائم 

  .)٥١(غیر أساس ویتعین رفضھ)) على
كما قد ذھبت محكمة التمییز الكویتیة إلى القول ((إذا كان القرار الصادر بنقل       

الموظف أو ندبھ قد قصدت بھ الإدارة الكید للموظف أو الانتقام منھ أم أن تصرفھا 
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ظف بأن یستھدف المصلحة العامة، فإذا تبین للمصلحة أن الإدارة قصدت إلى الكید للمو
یكون نقلھ إلى وظیفة أخرى لا تتفق ودرجتھ الوظیفیة التي كان یشغلھا بأن یكون من 
شأنھا تنزیل لوضعھ الوظیفي أو إنقاص من مزایا الوظیفة المادیة والدبیة اعتبرت 

. وقد جاء في أحد أحكام مجلس الدولة )٥٢(القرار منطویا على عقوبة تأدیبیة مقنعة))
تجریھ الإدارة متخفیًا في ثوب إجراء داخلي في حین أن الظروف  الفرنسي ((لنقل الذي

والملابسات تثبت أنھ قد اتخذ بقصد عقاب الموظف ، یعد جزاء مقنعًا، ومشوبًا 
فضلاً عن ذلك أحكام القضاء الإداري العراقي والمقارن )، ٥٣(بالانحراف بالسلطة))

الوظیفي)، وكانت عونًا  كشفت النقاب عن وجود العقوبات المقنعة ومنھا (النقل
للموظفین بوساطة رقابتھا على قرارات النقل (مكانیًا ونوعیًا)، فأن محاكم القضاء 
الإداري تصدت إلى انحرافات الإدارة وأوصدت الباب بوجھھا بقوة وذلك للحد من 

  سخطھا اتجاه موظفیھا.
  الخاتمة: 

مقنعة وقد وصلنا إلى جملة  ختامًا وبعد التطرق لموضوع النقل الوظیفي كعقوبة       
  من النتائج والتوصیات أھمھا ما یلي: 

  النتائج:
یتفق القانون العراقي والمقارن على ان نقل الموظف العام (مكانیًا أو نوعیًا)  .١

سواء كان بناءً على طلبھ أو بالإرادة المنفردة للإدارة ان لا یتم إلا بناءً على 
 صلحة الدولة. مقتضیات المصلحة العامة المتمثلة بم

ان ممارسة السلطات التي تتمتع بھا الادارة في تتبع نقل الموظف یجب ان تكون  .٢
تحت عباءة مبدأ المشروعیة ، إذ تعد متعسفة باستخدام سلطتھا التقدیریة إذا حال 

 الوضع دون ذلك.
ان الترابط  بین الموظف العام والنقل الوظیفي ھي المصلحة العامة ولیس عقابًا  .٣

ث لا یكون النقل بدیلاً عن العقوبات التي جاءت على سبیل الحصر في لھ، حی
) من قانون الانضباط والقول بغیر ذلك یؤدي إلى إھدار مبدأ ٨المادة (

 المشروعیة.
لیس بإمكان الادارة توقیع عقوبة انضباطیة على الموظف العام ونقلھ الى مكان اخر . ٤

المفروضة بحق الموظف غیر صور  في آن واحد ، ولا یجوز ان تأخذ العقوبة
 العقوبات الانضباطیة التي  حددھا القانون .

.ان الحكمة من المصلحة العامة في القرار الاداري المتضمن (نقل الموظف) ھي ٥
وصولاً للغایة الحقیقیة والمبرر الفعلي للقرار وفي حالة لا یتضمن قرار النقل ذلك، 

 رة.فأن عبء الاثبات یقع على عاتق الإدا
.العقوبات الانضباطیة الصریحة التي تفرض وفقًا للقانون ھدفھا تقویم سلوك ٦

الموظف، بینما العقوبات المقنعة تفرض دون اتباع الاجراءات والشكلیات المرسومة 
 قانونًا وتحمل في طیاتھا اضرارًا بالموظف العام، وتخل بقاعدة (لا جزاء الا بنص).
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وسیلة الاكثر فاعلیة في حمایة الموظف العام من .ان الضمانات القضائیة ھي ال٧
تعسف جھة الإدارة، لذا بات القضاء الاداري العراقي والمقارن مخلصًا وحارسًا 

 لفترة طویلة لمبدأ المشروعیة.
  التوصیات: 

یجب على الادارة بیان آلیة نقل الموظف العام والغایة منھ وتواخي الدقة في  .١
ل الموظف وفقًا للمصلحة العامة بشكل لا یتعارض اصدار قراراتھا المتعلقة بنق

 مع مبدأ المشروعیة.
من   ١٩٦٠لسنة  ٢٤الزام الادارة بضرورة التقید بقانون الخدمة المدنیة رقم  .٢

خلال اسباب تبرر النقل حقًا وصدقًا في الواقع والقانون ، وان تكون الغایة من 
الموظف بإبعاده عن النقل تحقیق المصلحة العامة لا مجرد وسیلة لعقاب 

 وظیفتھ الاصلیة .
یتعین على القضاء الاداري العراقي والمقارن التصدي لظاھرة النقل الوظیفي  .٣

 كعقوبة مقنعة .
یتعین على الادارة تنفیذ احكام القضاء الاداري الخاصة بإلغاء العقوبات المقنعة  .٤

 مباشرةً .
بالقوانین التي تحكم الأحوط وجوبًا تنظیم دورات للموظفین لإحاطتھم خبرًا  .٥

علاقة الموظف بالإدارة ، حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ في ضل غیاب 
  العدالة في مؤسسات الدولة .

  الھوامش:
ینظر: أیاد جواد مھدي، النقل في الوظیفة العامة (دراسة مقارنة) في القانون والقضاء الاداري العراقي، مكتبة  .١

 .٤٢، ص ٢٠٢١، ١ط القانون المقارن، بغداد، الصالحیة،
 .٢٠١٧مجموعة عام  ٢٤/٨/٢٠١٧) في  ٢٠١٥تمیز  –/ قضاء موظفین  ٩٣٨قرار رقم (  .٢
، ١الأستاذ ولید أمین ظاھر الھركي، العقوبات الانضباطیة المقنعة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، ط .٣

 .١٠٣، ص ٢٠١٩
 .٣٥١، ص  ١٩٧٣الإداري، الإسكندریة، منشأة المعارف،  الدكتور محمد فؤاد مھنا ، مبادئ واحكام القانون .٤
وآخر، مبادئ القانون الاداري والتنظیم الاداري في العراق، مؤسسة دار الصادق  –الدكتورة میسون طھ حسین .٥

 .١٨٤، ص٢٠١٩الثقافیة، 
 .٢٣١ص ، ٢٠١٥الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .٦
 .١٨٣وآخر، المرجع السابق ، ص  –الدكتورة : میسون طھ حسین  .٧
 .٣٢٤، ص ١٩٧٨، ٣ینظر: الدكتور صبیح بشیر مسكوني، مبادئ القانون الاداري اللیبي، دار الكتاب، ط .٨
، ١٩٧١الدكتور عصام عبد الوھاب البرزنجي، السلطة التقدیریة والرقابة القضائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .٩

 .٦١ص
 .٦٢، ص٢٠٢٠، ٤وآخر، القضاء الإداري، دار السلام القانونیة الجامعة، ط –نقلاً من الدكتور غازي فیصل مھدي .١٠
، ٢٠٠٥، ١نقلاً من الدكتور مازن لیلو راضي، القانون الاداري اللیبي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط .١١

 .٢٤٩ص 
یرس، رقابة القضاء الإداري على سلطة الادارة في نقل موظفیھا، دار ینظر: الدكتور عصام الصادق عبد االله الف .١٢

 .١٣٢، ص ٢٠١٩الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
مجموعة عام  ١٢/٣/٢٠١٥) في  ٢٠١٤/ قضاء موظفین / تمیز /  ١١٥٧ینظر: قرار المحكمة الاداریة العلیا ( .١٣

 .٢٤/٣/٢٠٢١) في ٢٠١٨/قضاء موظفین/تمییز/٩٦٤. وقرار رقم (٣٢٩، ص ٢٠١٥
، نقلاً من الدكتور عصام الصادق عبد االله الفیرس،  ٢٣/١٢/٢٠٠٣تاریخ الجلسة  – ٤٦لسنة  ٥٤٣طعن رقم  .١٤

 .١٢٥المرجع السابق ، ص 
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 ٢٠١٢مجموعة عام  ٢٦/٤/٢٠١٢) في  ٢٠١٢/ انضباط / تمیز /  ٧٢قرار الھیئة العامة بصفتھا التمیزیة رقم (  .١٥
 .٢٣٨، ص 

 . ٢٠١٣/  ١١/  ٢٨في  ٢٠١٣وظفین / تمیز / / قضاء م ٣٤٥قرار  رقم  .١٦
 .٢٠١٤/  ٨/  ١٨في  ٢٠١٣/ قضاء موظفین / تمیز /  ٤٨٧قرار رقم  .١٧
 .١٠٨نقلاً من : ایاد جواد مھدي ، المرجع السابق ، ص  .١٨
 .٢٠٠٨/  ٥/  ٢٦) في  ٢٠٠٨/ انضباط /  ١٤٠قرار رقم (  .١٩
 .٤/٤/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ قضاء موظفین / تمیز /  ٧٨٩قرار رقم  .٢٠
 ١٤نظر: الدكتور عثمان سلمان غیلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ی .٢١

 .٢٦١، ص  ٢٠١٢،  ٢المعدل ، بغداد ، دار الكتب والوثائق ، ط ١٩٩١لسنة 
 .٥٣ص ، ٢٠٠٣الدكتور علي خطار شنطأوي، الوجیز في القانون الإداري، عمان ، دار وائل للنشر و التوزیع ،  .٢٢
قضائیة، مشار الیھ  ٣٠، السنة ١٢/٣/١٩٨٨تاریخ  ١٥٥٨حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  .٢٣

، ٢٠٠٨،  ١لدى الأستاذ الدكتور نواف كنعان، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، الشارقة، اثراء للنشر و التوزیع، ط
 . ١٣٨ص 

، مشار الیھ لدى  ١٣/٦/١٩٩٥ق علیا ، الدائرة الثالثة ، جلسة  ٣٥لسنة  ٤٣٦المحكمة الاداریة العلیا ، طعن رقم  .٢٤
، م.د بدر حماد صالح و اخر ، بحث مستل من رسالة ماجستیر الموسومة (مدى سریان مبدأ الشرعیة الجزائیة في 

 .   ٢٧٧النظام الانضباطي العراقي)، كلیة الحقوق ، جامعة تكریت، ص 
قضائیة، الاستاذ  ٣٢، السنة ٨/١٢/١٩٨٧تاریخ  ١٥٨٤لعلیا المصریة في الطعن رقم حكم المحكمة الاداریة ا  .٢٥

 . ١٤٢الدكتور نواف كنعان، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص 
 .٤/٨/٢٠١٣في  ٢٠١٢/ قضاء موظفین / تمیز /  ٧١٣قرار رقم  .٢٦
القانون والقضاء الإداري العراقي)، المرجع السابق، أیاد جواد مھدي، النقل في الوظیفة العامة (دراسة في  .٢٧

 .١٠١ص
 .٢٠١٩/ ١/ ٢٤في  ٢٠١٦/ قضاء موظفین / تمییز /  ٤٣٤قرار رقم  .٢٨
 .٢٠٧، ص ١٩٦٤ینظر: الدكتور عبد الفتاح حسن، التأدیب في الوظیفة العامة،  .٢٩
مد أبو ضیف باشا خلیل، ، مشار الیھ لدى المستشار الدكتور مح٢٢/٤/١٩٩٥ق جلسة  ٣٧لسنة  ٦٠٦الطعن رقم  .٣٠

 .٦٤، ص  ٢٠١٥النظام التأدیبي، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ، 
، الموسوعة الاداریة الحدیثة، ٢٥/١١/١٩٧٢تاریخ  ١٦حكم المحكمة الاداریة العلیا المصریة في القضیة رقم  .٣١

 . ٥٠ص
كتور محمد أبو ضیف باشا خلیل، ، مشار الیھ لدى المستشار الد٢٩/٥/١٩٨٢ق جلسة  ٢٣لسنة  ٤٥٩الطعن رقم  .٣٢

 النظام التأدیبي، المرجع السابق، نفس الصفحة.
 .٢٠٠٥) من دستور العراق النافذ لسنة ٣) فقرة (١٩المادة ( .٣٣
الدكتور فھد عبد الكریم أبو العثم ، القضاء الاداري بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر  .٣٤

 .٢٦٨ ، ص٢٠١١والتوزیع، 
، مجلة الفتح، جامعة ٣٠حیدر نجیب احمد، حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبیق الجزاء التأدیبي، العدد  .٣٥

 .١٣، ص ٢٠٠٧دیالى، 
 .٢٠١٣لسنة  ١٧) من قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم ٣١المادة ( .٣٦
 .٢٢٤اطیة المقنعة ( دراسة مقارنة )، المرجع السابق، صالأستاذ ولید أمین طاھر الھركي، العقوبات الانضب .٣٧
، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، ١محمد إبراھیم حمید السامرائي، الضمانات التأدیبیة للموظف العام، ط .٣٨

 .١٩٩، ص ٢٠١٧
 .٣٣١، ص ٢٠٠٧، مجموعة عام  ٢٠/٩/٢٠٠٧) في ٢٠٠٧/انضباط/تمییز/١٢٧قرار الھیئة العامة (  .٣٩
حسن محمد عزیز، الطعن في قرارات فرض العقوبة الانضباطیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  شھ ھین .٤٠

 .١٠٣،  ٢٠١٥والسیاسة، جامعة السلیمانیة، 
، نقلا عن القاضي لفتھ ھامل العجیلي، التحقیق ٢٨/١١/٢٠١٣/قضاء موظفین /تمییز/الصادر في ٣٤٥القرار رقم  .٤١

 .٣١٨، ص٢٠١٣عة الكتاب، بغداد، ، مطب١الاداري في الوظیفة العامة، ط
، مشار ٢٥/١/٢٠٠٧من قرارات مجلس شورى الدولة بتاریخ  ٢٠٠٧/ انضباط / تمییز / ٢ینظر حكم قضیة رقم  .٤٢

الیھ لدى، الدكتور حسن محمد على البنان وآخر، العقوبات الانضباطیة المقنعة (دراسة مقارنة)، مجلة الرافدین 
 .٤٠٤ – ٤٠٣)، ص ٢١)، السنة (٦٧)، العدد (١٩وق، المجلد (للحقوق، جامعة الموصل، كلیة الحق

، ٢٠٠٦الدكتورة سلمى طلال عبد الحمید، أثار حكم الإلغاء، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النھرین،  .٤٣
 . ٣٨ص

لنشر ، المركز العربي ل١الدكتورة حنان محمد القیسي، الرقابة القضائیة على الملائمة في القرارات الإداریة، ط .٤٤
 .٨١، ص ٢٠١٧والتوزیع، ب م، 



 

 

 

 )٣٨٧(  

، مشار الیھ لدى، الأستاذ ولید أمین طاھر الھركي، ١٧/١١/١٩٥٥ق جلسة  ٨) لسنة ٣٦٤٨ینظر القرار رقم ( .٤٥
 .١٠٨المرجع السابق، ص 

الدكتور عبد الوھاب البنداري، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، دار الفكر العربي،  .٤٦
 . ١٩٥القاھرة، ب ت، ص 

، مشار الیھ لدى، ٥٨، ص ١٩٨٩، مجلة القضاء الإداري ١٢/٢/١٩٨٧ینظر: مجلس شورى الدولة تاریخ  .٤٧
 .١٣٨، ص ٢٠٠٩، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، ١القاضي جھاد صفا، أبحاث في القانون الاداري ، ط

، دائرة الثانیة "غیر منشور"، مشار ٢٢/٤/١٩٩٥ق، جلسة  ٤٢لسنة  ٦٠٦المحكمة الاداریة العلیا، طعن رقم  .٤٨
، المركز القومي ١الیھ لدى، الدكتور عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، ط

 .٣٣٣ - ٣٣٢، ص  ٢٠٠٨للإصدارات القانونیة، 
للیبیة، القضاء الإداري، الجزء ، مجموعة أحكام المحكمة العلیا ا٢٥/٦/٢٠٠١ق، بتاریخ  ٣٤/٤٦طعن إداري رقم  .٤٩

 .١٧٦، مشار الیھ لدى، الدكتور عصام الصادق عبد االله الفیرس، المرجع السابق، ص ٨٢٠الثاني، ص 
 نقلا من : الدكتور عصام الصادق عبد االله الفیرس، المرجع السابق، نفس الصفحة. .٥٠
لعلیا اللیبیة، القضاء الإداري، الجزء ، مجموعة أحكام المحكمة ا١٠/١/٢٠٠٢ق، بتاریخ  ٨٠/٤٥طعن إداري رقم  .٥١

 .١٧٧، مشار الیھ لدى، الدكتور عصام الصادق عبداالله الفیرس، المرجع السابق، ص ٥٧٦الثاني، ص 
، موسوعة مبادئ القضاء  ٢٢/١٢/١٩٩٧تجاري جلسة  ١٩٩٧لسنة  ١١٧حكم محكمة التمییز في الطعن رقم  .٥٢

، مشار الیھ لدى، الدكتور ٣٥٦، ص ٢٠٠٠، ١في سبعة عشر عامًا، ط الاداري التي اقرتھا محكمة التمییز الكویتیة
بولدي مصطفى، تطبیقات العقوبة المقنعة في المجال التأدیبي الفرنسي، الجزائري، الكویتي، مجلة الاجتھاد، جامعة 

 .٣٩)، ص ٢٠١٤)، السنة (٦معسكر، المجلد/العدد (ع
تأدیبیة المقنعة مع مبدأ المشروعیة "دراسة مقارنة" رسالة جھاد أحمد رفاعي الجوجو، مدى انسجام العقوبة ال .٥٣

 .٩١، ص ٢٠١٣ماجستیر، كلیة القانون، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
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